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 ملخص البحث
ة الاشتراك المالي بين مسأليعالج البحث 

وهو ما استحدثته بعض الدول الزوجين 
الغربية كفرنسا، وأخذت به بعض الدول 

حول  وتدور فكرتها، العربية كالمغرب وغيره
اقتسام الأموال بين الزوجين بعد الطلاق 

 ، مخالفًا بذلك ما جاء به الشرع منبالمناصفة
المالية لكلا الزوجين؛ فجاء  انفصال الذمم

هذا البحث ليبين حقيقة الاشتراك المالي بين 
 الزوجين، وتكييفه، وحكمه الشرعي.
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Abstract  

 

The research deals with the issue of financial 

participation between the spouses, which 

was introduced by some western countries, 

such as France, and some Arab countries, 

such as Morocco and others. Its idea revolves 

around the sharing of money between the 

spouses after divorce by parity, in 

contradiction to what the Sharia has stated 

regarding the separation of financial 

receivables for both spouses. This research 

came to show the reality of financial sharing 

between spouses, its origin in jurisprudence, 

and its islamic rulin  
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 المقدمة

 الرحيم الرحمن الله بسم

 من و وصحبه آله وعلى محمد أجمعين، الخلق سيد على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 :وبعد الدين، يوم إلى اتبعه

يمثل جزءًا من  إنه إذ ،خصوصًا الزوجية بالحياة باطهولارت ،مومًاع بالمالمًا بالغًا اهتما الإسلامية الشريعة أولتفقد 
 الغرر، لتلافي تضبطه التي القواعد وسنت وضوابط، أحكامًا به للتصرف وضعت لذا وواجباتهما؛ الزوجين حقوق

 لطلبها الإنسان فوجهت والأخروية، الدنيوية والمصالح بالمقاصد المال مسألة وربطت والظلم، والتعدي، والجهالة،
 مبنية الزوجية الحياة ولأن .الشرعية وقواعده الإسلامي الفقه أحكام تخالف لا التي الصحيحة بالوسائل يلهاوتحص
 متعددة؛ لأسباب المال، في اشتراك الأزواج بعض بين يحدث فقد والمشاركة، والسكن، المودة، على أساسها في

وذلك غالبًا ما يحدث  كالإرث، الأسباب من ببسب هتاكتسب مال من أو عملها، من إما للزوجة مالي مورد كوجود
 الزوجية، مسكن بناء ذلك صور أبرز ومن الحياة، بمتطلبات للوفاء عمله من الزوج يكتسبه الذي المال يفي لا حينما
كما قد   .لأسرته توفيره أجل من للاستدانة وتضطره الزوج، كاهل تثقل التي الجسام الأمور من أضحى والذي

 ية مالهمها بتجارة أو غيرها، أو ينفرد الزوج بالكد والعمل مقابل أن تتولى الزوجة النفقة على نفسها،يتشاركا في تنم
 في الزوجية عرى كانقطاع بالحسبان؛ يكن لم ما يقع قد زوجها، مع ليًاما المرأة لاشتراك ونتيجة وأبنائها، وبيتها.

 لأموال المشتركة التي انفرد أحدهما بملكيتها.فيحدث الخصام بينهما على ا وفاة أو فسخ أوما بطلاق  يوم

 :رئيسة وعليه فإن البحث يعالج فكرة الاشتراك المالي بين الزوجين من خلال ثلاثة مطالب

 عناية الشريعة والقانون بالذمة المالية للمرأة المتزوجة بشكل خاصمطلب تمهيدي: 

 المطلب الأول: حقيقة الاشتراك المالي بين الزوجين

 الثاني: تكييف الاشتراك المالي بين الزوجين المطلب

 حكم الاشتراك المالي بين الزوجينالمطلب الثالث: 

 مطلب تمهيدي: عناية الشريعة والقانون بالذمة المالية للمرأة المتزوجة بشكل خاص 

 معنى الذمة في اللغة والاصطلاح 1-1

 (IbnManzur.1414.12/221)فُلَانٌ لَهُ ذِمَّة أَي حَقٌّ. الذِّمَّة: الْعَهْدُ والكَفالةُ، وَجَمْعُهَا ذِمامٌ. وَ 
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 ((Al-Manaw. 1990.P171. وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له وعليهالذمة اصطلاحًا: 

 بالأهلية والتصرفات الماليةعلاقة الذمة  1-2

بالذمة ي ترتبط هيعرف بالأهلية، و  تتوقف صحة التصرفات المالية الصادرة عن الشخص على صلاحيته وهي ما
 بعلاقة لزومية.

 والأهلية تنقسم إلى قسمين: 

: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. وهي الأهلية التي يسميها أهلية الوجوب: الأول
 ((Ibn Amir al-Hajj, 1983,2/165   .الفقهاء بالذمة

 رفات منه، معتبرة في نظر الشارع، ومناطها التمييز: وهي صلاحية الإنسان لصدور التصأهلية الأداء: الثاني
 ((Muhammad Shalabi, 1985, P492   والعقل.

موضوعها  : تلك التصرفات التي تتعلق بالمال، وتنتج أثراً شرعيًا فيه، أي هي التي يكونبالتصرفات الماليةويقصد 
 أو محلها المال سواء كانت تصرفات قولية أو فعلية.

 ة في الإنسان لا بد لها من صلاحية، وهذه الصلاحية تعرف بأهلية الأداء وأهلية الوجوب، وحتىوعليه فإن الذم
تجد هاتان الأهليتان آثارهما الشرعية لا بد للإنسان من القيام بعمل يطلق عليه "التصرف" سواء كان قوليًا أو فعليًا، 

 (P38-40  .اصفي مالها الخ ال، وأهمها تصرف المرأةوالذي يهمنا في هذا البحث هو التصرفات المالية المتعلقة بالم
Khalifa Al-Kaabi, 2010,) 

 المتزوجة عناية الشريعة بالذمة المالية للمرأة 1-3

ك مقترناً حرة في التصرف في مالها دون أن يكون ذليرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن الزوجة 
دون يجيزون من عطيتها في صحتها بغير إذن زوجها ما كان ثلث مالها فا المالكية الذين أو مرهوناً بموافقة الزوج، عد
 (,Al-Sarkhasi, 1993 (4/214 .وما كان فوق الثلث لم يجيزوه

(Al-Mawardi, 1999.6/352 ) (Al-Qurtubi, 1980,2/731) (Ibn Qudama, 1968.4/348) 

 ؛ منها:وقد استدل الجمهور بأدلة

وأن لها أن تسقط بعضًا من مهرها عن الزوج على سبيل التبرع إذا كانت رشيدة، ولو لم يكن  حقها في المهر .1
َ لَكُمْ عَنْ وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِْ لها الحق في ذلك فليس لعطيتها حكم؛ كما في قوله تعالى: ) ْْ لَةً فإَِنْ طِ

 (شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا
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(Al-Quran:Al Nessa:4) 

ا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَ وبعد موتها تورّث؛ كما في قوله تعالى: ) في حياتها، توصي، وتستدين ،  .2
 Al-Quran:Al)   (ا أَوْ دَيْنٍ بَِ  لَمْ يَكُنْ لَهنَُّ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَهنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِينَ 

Nessa:12) 

إذن ما دامت  فرد بالتصرف فيه من غيرنتتفرد بملكية ما تملكه قبل الزواج، وما يؤول إليها بعده، كما ت .3
هُمْ رُشْدًا فَ رشيدة؛ كما قال تعالى:)  ( دْفَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالَهمُْ اوَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى حَتىَّ إِذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

  .وهذه الآية تشمل الذكر والأنثى

(Al-Quran:Al Nessa:6) 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشر بدبي 
ة التامة، لزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلقراراً حول انفصال الذمة المالية بين الزوجين؛ فجاء ما نصه: " ل

ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مِا تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك، وحق التصرف 
 بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها".

 (The Resolution of the International Islamic Fiqh Academy, 2005) 

وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية:" من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك 
الِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّا ِِ وَ  كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماَلِهِ مِنْ »ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

ه: فلا وعلي فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تَصَرُّف الإنسان في ماله.، ((Al-Daarqutni, 2004. 5/422 «أَجْمَعِينَ 
يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخر، سواء الأموال السائلة أو العقارات 

وغير ذلك من صور المال المختلفة، ولا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أو الأسهم 
المالية، ولا يعطي الشرع حقًّا لأحدهما على الآخر في التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج الآخر في تصرفات 

 (Al-Quran:Al Nessa:4) نَّ نِْلَةً﴾ لزوجته من مهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِ 

أي فريضة واجبة، وكذلك ما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وفوق ما يجب عليه لها في حال الطلاق من 
نفقة العدة، ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة، وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق، وفوق ما يجب عليها له في 

مَّة فذمَّة الزوج المالية منفصلة عن ذِ ، غير أن يكون قد أضرَّ با في شيءهي الطلاق من حال الخلع إن طلبت 
 الزوجة تمامًا، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي"

 https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13109&LangID=1 
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َرْأةَُ لَأرْبَعٍ لِمَالِهاَ وَلحَِسَبِ  : "ه الإمام مالك فهو قوله صلى الله عليه وسلموأما ما استدل ب
هَا وَجَماَلِهاَ وَلِدِينِهَا، تُ نْكَحُ الم

ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ   Al-Bukhari, 1422 AH ) (7/7." فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ

أجله  أن زيد في صداقها من لمالها، لم يكن لها بعد ووجه الدلالة من الحديث هو: أنه إذا كانت الزوجة إنما تنكح
 ((Al-Baji, 1332 AH .3/253 أن تتلف جميعه، وتهبه غيره.

  (Al-Bayhaqi, 2003.6/100 ).وأجيب عنه: بأنه محمول على الأدب والاختيار

 بالذمة المالية للمرأة المتزوجة القوانينعناية  1-4

ها لبعض بموضوع الذمة المالية بين الزوجين تخصيصبعض الدول العربية  فيومن عناية قوانين الأحوال الشخصية 
 حول هذا الموضوع، منها: المواد القانونية

من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حيث جاء فيه: " المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها،  22أولًا: مادة 
 تنمية في فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخرولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، 

 مال أو بناء مسكن ونوه، كان له الرجوع على الآخر بنصيبه عند الطلاق أو الوفاة".

في البند الرابع؛ فجاء فيه: " حقوق الزوجة على  55وقد أكد القانون موضوع الذمة المالية للمرأة في المادة 
 التعرض لأموالها الخاصة". زوجها....... عدم

Federal Law No. 28 of 2005 Concerning Personal Status, United Arab Emirates)) 

للمرأة ذمة مستقلة سواء في أهلية الوجوب أم أهلية ؛ فجاء فيها: " (22للمادة )وجاءت المذكرة الإيضاحية شارحة 
انون في أموالها عند جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية، ولهذا منع القالأداء، ولذلك تكون المرأة الراشدة حرة في التصرف 

الزوج من التصرف في أموالها دون رضاها؛ لأن في ذلك تصرفاً في مال الغير لاستقلال ذمة المرأة؛ ولأن ذمتها 
 ( (Explanatory Memorandum مفصولة عن ذمته، إذ ليس في الزواج اتحاد ذمة بين الزوج وزوجته".

اظ على كلا الزوجين الحفلأهمية مبدأ استقلال الذمم المالية الذي أقرته الشريعة الإسلامية هو كونه يخول  ومن
أن يلحقه  مي مال أحدهما منالمكتسبة وتنميتها والتصرف فيها دون تدخل من الطرف الآخر، كما أنه يح هماأمواله

 ما قد يلحق الطرف الآخر من خسائر وديون في ماله.

 الأول: حقيقة الاشتراك المالي بين الزوجينالمطلب 

 صور الاشتراك المالي بين الزوجين  2-1
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لم يعرف الفقه الإسلامي نظام الاشتراك المالي بين الزوجين كمصطلح؛ لأن اعتباره كعقد اشتراكي لم يظهر إلا في 
اون ومن ج هي من باب البر والتع، لكن الصورة التي كان عليها النظام المالي بين الأزوا أعقاب القرن الثامن عشر
 ومنها صورتان:باب التكافل الاجتماعي، 

كانت "ما نقله ابن الأثير عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد حيث قال:  : ودليلهاصورة المضاربة: الصورة الأولى
، فلما بلغها عن هخديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، تضاربم إياه بشيء تجعله لهم من

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه، وعرضت عليه 
له ميسرة، فقبله  مع غلام لها يقال ،أن يخرج في مالها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار

رج يسرة حتى قدم الشام... ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خمنها، وخرج في مالها ومعه غلامها م
 )."با، واشترى ما أراد، ثم أقبل قافلًا إلى مكة، فلما قدم على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبًا

Ibn Al athir , 1994.7/80)    

يتاجر ي الله عنها مالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوالشاهد في ذلك: صورة المضاربة حينما سلمت خديجة رض
 به على أن يكون له شيء من الربح تعطيه إياه.

 : ما ذكره البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله صورة الكد والسعاية: والصورة الثانية
نْتُ أعلِفُ فرَسَه ولا مِلوكٌ غيُر ناضحٍ وغيُر فرَسِه قالت: فكُ  تزوَّجني الزُّبيُر وما له في الأرضِ مالٌ عنهما أنها قالت: " 

لوَ   وأعجِ   نُ وأكفيه مُؤنتَه وأسوسُه وأدُقُّ النَّوى لناضحِه وأعلِفُه وأستقي الماءَ وأخرُزُ غَرْبهَ   قال أبو أسامةَ: يعني الدَّ
 الزُّبيِر الَّتي نسوةَ صِدْقٍ وكُنْتُ أنقُلُ النَّوى مِن أرضِ  ولم أكُنْ أحُسِنُ أخبِزُ فتخبِزُ لي جاراتٌ لي مِن الأنصارِ وكُنَّ 

و بكرٍ بعدَ ذلك بخادمٍ حتىَّ أرسَل إليَّ أب.... أقطعَه رسولُ الِله صلَّى الُله عليه وسلَّم على رأسي وهي ثُ لُثا فَرسَخٍ 
ا أعَتقتْني  Al-Bukhari, 1422 AH ) (7/35  ."فكفَتْني سياسةَ الفرَ ِِ فكأنمَّ

والشاهد في ذلك: أن المرأة تشارك زوجها في مالية الأسرة بمجهود بدني لا بمال مقبوض كما فعلت أسماء رضي الله 
 عنها.

ني استقلال ، والذي يعولم تعرف الشريعة الإسلامية سوى نظامًا ماليًا واحدًا وهو نظام فصل الأموال بين الزوجين
 (,P 53-55) Khalifa Al-Kaabi, 2010   الذمة المالية لكلا الزوجين.

 مفهوم الاشتراك المالي بين الزوجين 2-2

كم فقد اجتهد كثير من الباحثين في صياغة تعريفه، والبحث في قواعده التي تح الاشتراك المالي بين الزوجين أما
 :التعريفات هالعلاقة المالية بين الزوجين، وكذلك الحال بالنسبة لبعض القوانين التي تعتمد هذا النظام، ومن هذ
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   ".ةمدة بقاء الزوجية، ويبين مقدار اشتراك كل واحد منهما في نفقات المعيشة الزوجي أ. " عقد ينظم أملاك الزوجين
(Syed Abdullah Hussein, 1984,3/288) 

  " مجموعة القواعد القانونية التي تتناول المصالح المالية بين الزوجين أثناء قيام الحياة الزوجية".ب. 

Hassan Baghdadi, 1957,P 249)) 

ج. عرفه القانون المدني الفرنسي بأنه:" مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات المالية بين الزوجين خلال الزواج 
 وبعده، أي هو النظام المالي الذي اختاره كل من الزوجين لتنظيم مصالحهما المالية".

Mohamed El Shafei, 2001,P195)) 

لقانون التونسي بأنه: " نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو د. عرفه ا
 Law)يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكًا مشتركًا بين الزوجين، متى كانت من متعلقات العائلة". 

No. 91 of 1998) 

الزوجين بأمواله وبأموال الزوج الآخر، وعلاقتهما معًا بالأموال ه. " مجموعة القواعد التي تحدد علاقة كل من 
المشتركة، والقواعد التي تحدد علاقة كل من الزوجين بالديون المترتبة بذمته، والديون المترتبة بذمة الزوج الآخر، 

نفاق الزوجي بالإ وعلاقتهما معًا بالديون المستحقة عليهما معًا، وكذلك القواعد التي تحدد التزام أحد الزوجين
 ,P201) Ali Amkraz لوحده، أو التزام أحدهما بالإنفاق، ومساهمة الآخر في ذلك، أو التزامهما معًا بالإنفاق".

2005,) 

بة بين الزوجين، وتحدد الشروط التي تكفل لهما الحفاظ على الأموال المكتسالقواعد التي تنظم المصالح المالية "و. 
 . "لمكتسبة بعد الزواج، وطريقة التصفية والقسمة بينهماقبل الزواج، والأموال ا

  P 78) Khalifa Al-Kaabi, 2010,) 

قة حول اعتبار النظام المالي مجموعة من القواعد المنظمة للعلا أن أغلبها يدوربالنظر إلى التعريفات السابقة نجد 
دم استعمال أغلب ؛ وذلك لعلتعريف الأخيراوالذي يبدو لي أن أنسب التعريفات هي تعريف المالية بين الزوجين، 

الباحثين لمصطلح الاشتراك، بل كان استعمالهم لمصطلح )النظام المالي( وهذا ينصرف إلى النظام الذي وضعه الفقه 
 .بين الزوجين  مبدأ انفصال الأموال ينصرف إلىالإسلامي من مهر ونفقة ومتعة وغيرها، كما 

 

 الزوجين:نطاق الاشتراك المالي بين  2-3

 ويقصد به مجموعة الأشياء والممتلكات التي يشملها عقد الاشتراك المالي.
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على أن: " تعتبر مشتركة بين  11أكثر القوانين تعرضًا لهذه المسألة فقد نص في الفصل ويعد القانون التونسي 
ة توابع ذلك مشتركة بالتبعي الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج، أو بعد إبرام عقد الاشتراك"....." كما تعد

 Law No. 91 of العقار وغلته مهما كانت طبيعتها، ولا تعد كذلك العقارات المعدة لاستعمال مهني بحت".
1998)) 

فالقانون التونسي حدد ما يشمله الاشتراك في الأملاك، فنص على أن العقارات المكتسبة بعد الزواج، أو بعد إبرام 
 كة بين الزوجين اختياراً بشرطين:العقد المالي تعتبر مشتر 

 الأول: أن تكون مخصصة للاستعمال العائلي.

 الثاني: أن لا تؤول ملكية العقارات لأحد الزوجين بالإرث أو الهبة أو الوصية.

ا، عينً إلزامية قانونية إذا لم يختر الزوجان نظامًا ماليًا مالذي فرض نظام الاشتراك المالي بصفة أما القانون الفرنسي 
 نطاق الملكية المشتركة بين الزوجين، على الوجه الآتي: 1011وفصَّل في المادة رقم 

 الشخصية، وهي المنتجات الصناعية للزوجين.الإيرادات  .1

 الكسب والرواتب. .2

 بدائل الرواتب. .3

 إيرادات الممتلكات، وتشمل الثمار وبيع الماشية. .0

 (,P65) Ali Amkraz, 2005 أمين على الحياة.الإيرادات المتأتية من الهبات المشتركة كمبلغ الت

 المادة فيفقد حصر نطاق الاشتراك المالي في أمرين هما: تنمية مال أو بناء مسكن ونوه؛ فجاء أما القانون الإماراتي 
:" فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه ما نصه( 22)

 (,P 79-82) Khalifa Al-Kaabi, 2010  ند الطلاق أو الوفاة".فيه ع

 
 تكييف الاشتراك المالي بين الزوجينالمطلب الثاني: 

 
 بلا سبب والإثراءالاشتراك المالي بين الزوجين  3-1

ث ُ     رَتْ أمَْ     وَالُهمُْ. ث َ     راَ الْمَ     الُ يَ ثْ      رُوا إِذَا  ث َ     راَ الْقَ     وْمُ يَ ثْ      رُونَ، إِذَا كَث ُ     رُوا وَنَمَ     وْا. وَأثَْ      رَى الْقَ     وْمُ إِذَا كَ مع     ر الإث     راء لغ     ة: 
 (Ibn Faris, 1979,1/374) . كَثُ رَ 
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والإث      راء ب      لا س      بب اص      طلاحًا ه      و:  ك      ل اس      تفادة مالي      ة تحقق      ت في ذم      ة ش      خص قليل      ة كان      ت أو كث      يرة، 
-Ayesh Al )وتحققه    ا إيج    ابي أم س    لبي م    ا دام    ت بس    بب غ    ير م    برر ش    رعًا، أي ح    ين تك    ون بس    بب باط    ل.

Kubaisi, 1986 ,P7)  

وتكم      ن العلاق      ة ب      ين الاش      تراك الم      الي ب      ين ال      زوجين وب      ين الإث      راء ب      لا س      بب ف      يمن ي      رى أن للم      رأة ال      تي لم 
تش     ارك زوجه     ا ماديً     ا في الم     ال ال     ذي ك     دح م     ن أج     ل اس     تثماره الح     ق في اقتس     ام الأم     وال بينهم     ا بالمناص     فة، 

يك      ون بينهم      ا عق      د مس      بق يجي      ز له      ا المناص      فة رغ      م أن عمله      ا مقتص      ر عل      ى خدم      ة زوجه      ا وبيته      ا دون أن 
 بلا سبب. إثراء الزوجةفيما ينفرد به زوجها من أموال، فهذا صورة من صور 

وم    ن ص    ور إث    راء ال    زوج؛ أن يه    تم ال    زوج بتنمي    ة الث     روة وجع    ل الزوج    ة تتكف    ل بالإنف    اق م    ن ماله    ا الخ     اص، أو 
الزوج     ة مفتق     رة افتق     اراً أدى إلى إث     راء زوجه     ا فف     ي ه     ذه الحال     ة تك     ون تس     اهم في تحم     ل أعب     اء نفق     ة الأس     رة، 

ب      أن هض      م حقه      ا في نص      يبها م      ن ال      ربح الم      ادي واوه      ود الب      دني، وه      ذا يع      د نوعً      ا م      ن أن      واع أك      ل أم      وال 
لِ إِلاَّ يَ    ا أيَ ُّهَ    ا الَّ    ذِينَ آمَنُ    وا لَا تَ    أْكُلُوا أمَْ    وَالَكُم بَ ي ْ    نَكُم باِلْبَاطِ    الن    ا ِ بالباط    ل ال    تي ق    ال عنه    ا الق    رآن الك    ر : ) 

 (.أنَ تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَ راَضٍ مِّنكُمْ 
(Al-Quran:Al Nessa:29) 

ق      ال اب      ن كث      ير مفس      راً لاي      ة الكريم      ة: " لا تتع      اطوا الأس      باب ا رم      ة في اكتس      اب الأم      وال، ولك      ن المت      اجرة 
 abnالمش     روعة ال     تي تك     ون ع     ن ت     راض م     ن الب     ائع والمش     تري، فافعلوه     ا وتسس     بوا ب     ا في تحص     يل الأم     وال"

.2/192)   1419AH,kthyr) 
وتع     ني: ح     ق الم     رأة في الث     روة ال     تي  ،كووووود والسوووووعايةصوووووورة الوم     ن ص     ور إث     راء ال     زوج ب     لا س     بب أيضً     ا ؛ ه     ي 

 تنشئها، وتكونها مع زوجها خلال فترة الحياة الزوجية".
Almalaki. P12) Hussein Bin Abd Al-Salam, 2002, ) 

فالزوج      ة تش      قى وتتع      ب ب      الحرث وال      زرع والس      قي والغ      زل ونس      ج الخي      وط، ثم يق      وم ال      زوج ببي      ع م      ا نس      جته  
ا بذلت    ه م    ن مجه    ود ب    دني، م    ع أن م    ا نال    ه م    ن م    ال لم يك    ن ل    و لم تق    م الزوج    ة بم    ا دون أن يش    اطرها قيم    ة م    

وَلَهَ        ا الْغَ        زْلُ إلاَّ أنَْ يَ ثْبُ        تَ أنَّ الْكَتَّ        انَ ل        ه فش        ريكان، وَإِنْ نَسَ        جَتْ  قام        ت ب        ه؛ ج        اء في مختص        ر خلي        ل:" 
 (Khalil bin Ishaq, 2005, P110) ".كُلِّفَت بَ يَانَ أنََّ الْغَزْلَ لَهاَ

ويمك     ن الاس     تدلال بح     ق الك     د والس     عاية بم     ا رواه أب     و هري     رة رض     ي الله عن     ه بالح     ديث ال     ذي يروي     ه أب     و هري     رة 
مَ    نْ أعَْتَ    قَ شَقِيصً    ا مِ    نْ مَِلُْ    وكٍ، فَ عَلَيْ    هِ خَلَاصُ    هُ كُلُّ    هُ رض    ي الله عن    ه، ع    ن الن    بي ص    لى الله علي    ه وس    لم ق    ال: " 

 (3/139" وِّمَ الْمَمْلُ     وكُ قِيمَ     ةَ عَ     دْلٍ، ثُمَّ اسُْتُسْ     عِيَ الْعَبْ     دُ، غَي ْ     رَ مَشْ     قُوقٍ عَلَيْ     هِ في مَالِ     هِ، فَ     إِنْ لَمْ يَكُ     نْ لَ     هُ مَ     الٌ قُ      
( Al-Bukhari, 1422 AH 

ق       ال العلم       اء:" ومع       ر الاستس       عاء في ه       ذا الح       ديث أن العب       د يكل       ف الاكتس       اب والطل       ب ح       تى تحص       ل 
 ( Al-Nawawi, 1392, 10/136 )قيمة نصيب الشريك الآخر".
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ويمك     ن الق     ول إن موض     وع الك     د والس     عاية الأص     ل في     ه أن     ه مس     ألة عرفي     ة تناقلته     ا وتوارثته     ا الق     رون في ن     واحي 
عب     د الله الجش     يتمي:" وق     د حاول     ت الحص     ول عل     ى أص     ل ه     ذه الس     عاية واطلع     ت عل     ى المغ     رب حي     ث ق     ال 

م ق     د أجازوه     ا بن     اءً الفت     اوى ال     تي لل     ت آراء الفقه     اء والسوس     يين ح     ول س     عاية الم     رأة فوج     دت الأغلبي     ة م     نه
 على ما جرت به العادة والعرف".

Al-Jishtimi, 1984,1/65)) 
كم     ا أن ه     ذه الأع     راف ه     ي أص     ل فت     اوى الفقه     اء ال     ذين تن     اولوا الموض     وع في مح     اولتهم لمواجهته     ا بالاجته     اد 

 (,P 100-108) Khalifa Al-Kaabi, 2010  والنظر في شرعيتها. 
 
 ن عقدًا وشركةالاشتراك المالي بين الزوجي 3-2

تعت      بر ش      ركة المض      اربة والعن      ان والإج      ارة أه      م الص      ور الفقهي      ة ال      تي يمك      ن أن نؤص      ل عليه      ا نظ      ام الاش      تراك 
ل     ذا الم     الي ب     ين ال     زوجين لقبول     ه نظامً     ا معترفً     ا ب     ه في الفق     ه الإس     لامي، ويخ     دم المص     الح المالي     ة ب     ين ال     زوجين، 

 سنتناولها بشيء من التفصيل:
                            . آخ                  ر، وعم                  ل م                  ن رج                  لركة في ال                  ربح بم                  ال م                  ن وه                  ي: عق                  د ش                  : المضوووووووووووووووووواربة .1

Al-Manaw. 1990.P 307)) 
القس    م الأول: أن يش    ترك ب    دن وم    ال، ع    ن  وخ    ير م    ن قس    م المض    اربة إلى أقس    ام متع    ددة ه    و اب    ن قدام    ة فق    ال 

م      ع ش      ركة وض      اربة أن يش      ترك م      الان وب      دن أح      دهما، فه      ذا يجوال      ربح بينهم      ا فه      ذا ج      ائز، والقس      م الث      اني: 
وه      و ص      حيح، وأم      ا القس      م الثال      ث: فه      ي أن يش      ترك ب      دنان بم      ال أح      دهما، كم      ا ل      و أخ      رج أح      دهما ألفً      ا 

 (Ibn Qudama, 1968.5/19) .يعملان فيه، والربح بينهما، فهذا جائز

 يتبين لي:وبتطبيق هذه الأقسام الثلاثة على نظام الاشتراك المالي بين الزوجين 
يش       ترك فيه       ا ب       دن وم       ال وال       ربح بينهم       ا مناص       فة، ه       ي المض       اربة الص       حيحة ال       تي  أن وه       و:  القسوووووووم الأول

فعله     ا الرس     ول ص     لى الله علي     ه وس     لم بم     ال خديج     ة رض     ي الله عنه     ا، فل     و كان     ت الزوج     ة ثري     ة وأعط     ت لزوجه     ا 
ه     ا الم     ال ليت     اجر ب     ه عل     ى أن يك     ون ال     ربح بينهم     ا مناص     فة ك     ان ذل     ك ج     ائزاً، فه     ذه الص     ورة الش     رعية ال     تي نقبل

 .نظامًا يخدم مصالح الزوجين؛ لأن المضاربة قد صحت با 
وه       و أن يش      ترك م       الان وب       دن ص      احب أح       دهما، فه      ذا يجم       ع ش       ركة ومض      اربة، فل       و ك       ان : القسووووووم الثووووووواني

للزوج      ة م      ثلًا: مس      ون أل      ف دره      م، ولل      زوج ثلاث      ون أل      ف دره      م فأذن      ت الزوج      ة لزوجه      ا أن يتص      رف فيهم      ا 
 فه       ذا ج       ائز إلا عن       د مال       ك. ق       ال:" لا يج       وز أن يض       م إلى الق       راض عل       ى أن يك       ون ال       ربح بينهم       ا نص       فين

    (Ibn Qudama, 1968.4/520) ".كما لا يجوز أن يضم إليه عقد إجارةشركة،  

فه      ذه الص      ورة ج      ائزة ، وتع      د ص      ورة ش      رعية لنظ      ام الاش      تراك الم      الي ب      ين ال      زوجين متمثل      ة في المض      اربة والوكال      ة 
 أيضًا.
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ك ب     دنان بم     ال أح     دهما، بمع     ر أن يك     ون الم     ال م     ن أح     دهما، والعم     ل منهم     ا،  : وه     و أن يش     تر القسوووووم الثالوووووث
ك     أن يخ     رج أح     دهما ألفً     ا ويعم     لان في     ه، فه     ذه ص     ورة غ     ير ج     ائزة؛ لاخ     تلال ش     رط م     ن ش     روط المض     اربة، وه     و 

، والعم     ل م     ن ص     احب العم     ل وال     ربح بينهم     ا كم     ا فع     ل الرس     ول ص     لى الله أن يك     ون الم     ال م     ن ص     احب الم     ال
ال خديج       ة رض       ي الله عنه       ا، وم       ا ل       يس ك       ذلك لا يقب       ل عن       د الجمه       ور، ل       ذلك لا نس       تطيع علي       ه وس       لم بم       

اعتباره       ا ص       ورة ش       رعية لنظ       ام الاش       تراك الم       الي ب       ين ال       زوجين؛ نظ       راً لأن الش       رع لم يقبله       ا ص       ورة للمض       اربة 
 P 146-147) Khalifa الص    حيحة، فم    ن ب    اب أولى أن لا تقب    ل ص    ورة لنظ    ام الاش    تراك الم    الي ب    ين ال    زوجين.

Al-Kaabi, 2010,) 
 ((Al-Manaw. 1990.P 83المنافع بعوض.   وهي: عقد على: الإجارة .2

 ومثال ذلك: لو استأجرت زوجة من زوجها أرضًا بقيمة إيجار سنوي متفق عليه بينهما، فهذا جائز يطبق عليه أحكام
ة من نفعة )وهي كل ما تستفيد منه الزوج؛ كالعاقدين )الزوج والزوجة( ، والأجرة )قيمة الإيجار السنوي(، والمالإجارة

قوله تعالى:  ، ودليل ذلكر زوج من زوجته أرضًا ينتفع باالأرض المستأجرة( ، والعكس صحيح في حال ما إذا استأج
َ ٱءِ نَصِيبٌ مَِِّّا ۖ  وَللِنِّسَا ۖ   كْتَسَبُواْ ٱلِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَِِّّا )  ْْ  (ۖ   كْتَسَ

   (Al-Quran:Al Nessa:32) 

 وكذلك لو قام الزوجان باستئجار أرض أو متجر للاتجار به واستثماره فهذا جائز.
 جاء في درر الحكام:" يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معًا".

Ali Effendi, 1991, 1/468)) 
 ه      و جع      ل ولا يمك      ن اعتب      ار ه      ذا نظ      ام اش      تراك م      الي ب      ين ال      زوجين؛ لأن اله      دف م      ن نظ      ام الاش      تراك الم      الي

 المنافع.عقار أو جملة من العقارات ملكًا مشتركًا بين الزوجين، والإجارة تقع على 
 وعليه فإن هذه الصورة تعد إجارة، وليس نظام اشتراك مالي.

 
 شركة العنانج. 

 ((Al-Qunawi, 2004, P69.أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهماوهي: 

لزوج     ة م     ال، واتفق     ا عل     ى اس     تثماره في ش     راكة مالي     ة، وش     رطا أن ال     ربح ومث     ال ذل     ك: ل     و ك     ان لل     زوج م     ال، ول
والخس     ارة بينهم     ا عل     ى التس     اوي، ك     ان ذل     ك ج     ائزاً، ف     إن اختلف     ا وتنازع     ا وتش     احا فيم     ا بينهم     ا بس     بب مق     دار 
حص     ة ك     ل منهم     ا أو رغب     ة في قس     مة الأم     وال بس     بب الط     لاق أو غ     يره، فهن     ا لا ب     د م     ن الإج     راءات القض     ائية 

عل      ى اليم      ين والبين      ة، ف      إن تعس      رَّ ذل      ك فالمص      الحة بينهم      ا بالتراض      ي عل      ى اقتس      ام الأم      وال بنس      بة  ال      تي تق      وم
 (,P 152) Khalifa Al-Kaabi, 2010  يتفقات عليها. 

وعلي      ه ف      إن ش      ركة العن      ان ه      ي الص      ورة الش      رعية الص      حيحة المقبول      ة لنظ      ام الاش      تراك الم      الي ب      ين ال      زوجين م      ن 
 وأركانها. ناحية شرعية مع توافر شروطها
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مِ      ا س      بق يب      دو لي قب      ول نظ      ام الاش      تراك الم      الي ب      ين ال      زوجين م      ن خ      لال المض      اربة )م      ال وب      دن أح      دهما أو 
 مالان وبدن أحدهما شركة ومضاربة( أو شركة العنان.

 
 
 

   الاشتراك المالي بين الزوجينالمطلب الثالث: حكم 
 مؤي       د وم      انع، حي      ث ي       رى المؤي      دون له       ذا اختل      ف المعاص      رون في مس       ألة الاش      تراك الم      الي ب       ين ال      زوجين إلى

 الغربي        ةالنظ        ام أن الأم        وال تقس        م بالمناص        فة عن        د الط        لاق كم        ا ه        و المعم        ول ب        ه في بع        ض التش        ريعات 
 عدم جواز ذلك، فجاءت أدلة الفريقين على النحو الآتي: المانعون، بينما يرى والعربية

مخالف       ة لمب       دأ اتح       اد ال       ذمم ب       ين  قمناص       فة الأم       وال عن       د الط       لا: م       ذهب م       انعي الموووووووذهب الأول 4-1
 الزوجين
 :أدلتهم
الاع      تراف للمطلق      ة بحقه      ا في الاس      تفادة م      ن مب      دأ الذم       ة المالي      ة المش      تركة ه      و م      ن المطال      ب ال       تي  .1

ليس    ت في ص    الح الم    رأة، ب    ل ه    و تقلي    د أعم     ى للغ    رب، وه    و مخ    الف للش    ريعة الإس    لامية ال    تي تقض     ي 
 بأن ذمة الزوجة مستقلة عن ذمة زوجها.

Al-Madaghri, 1999, P193)) 
إن فك      رة الاش      تراك الم      الي واتح      اد الذم      ة تتع      ارض م      ع قواع      د التش      ريعات الخاص      ة ب      الحقوق الزوجي      ة  .2

ال      تي توج      ب للزوج      ة عل      ى زوجه      ا نفق      ة ومه      راً وميراثً      ا، وغ      ير ذل      ك مِ      ا يج      ب له      ا بموج      ب العق      د 
ا بحس    ب الحال    ة، ف    إذا قلن    ا ومقتض    ياته؛ فالزوج    ة م    ثلًا يج    ب له    ا عن    د وف    اة زوجه    ا      ن الترك    ة أو ربعه    

تتع     ارض م     ع حق     وق ب     اقي الأس     رة، ف     الأولاد له     م اد الذم     ة، فس     يكون له     ا نص     ف الترك     ة، كم     ا باتح     
 حق في تركة والدهم، واتحاد الذمة يخل بذه الحقوق.

ح      دوث إش      كالية فيم      ا ل      و ك      ان لل      زوج أرب      ع زوج      ات؛ لأن ه      ذا ي      ؤدي حس      ب ق      ولهم إلى  اتح      اد  .3
 ؤدي إلى مشاكل جسيمة.ذمم مسة أشخاص، وهذا سي

المفاس     د المترتب     ة عل     ى تطبي     ق ه     ذا النظ     ام أعظ     م م     ن المص     الح المرج     وة من     ه؛ إذ أن في تطبيق     ه زعزع     ة  .4
 طل      ب عل     ى الزوج     ة يغ      ري في الحس     بة وال     ربح والخس      ارة، كم     ا أن     ه ، وظل     م للزوج      ةس     تقرار الأس     رةلا

، فيق     دم درء ثروت     ه ل     ىع دائ     م قل     ق في ال     زوج يجع     ل مِ     ا ال     زوج، ث     روة نص     ف عل     ى للحص     ول الط     لاق
 المفاسد على جلب المصالح.

 P 169-170) Khalifa Al-Kaabi, 2010,) 
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: م       ذهب مجي       زي مناص       فة الأم       وال عن       د الط       لاق إق       راراً لمب       دأ اتح       اد ال       ذمم ب       ين الموووووووذهب الثووووووواني 4-2
 الزوجين
 :أدلتهم
دوياً أو ص       نف يعم       ل داخ       ل البي       ت وخارج       ه عم       لًا ي        الم       رأة يمك       ن إلى ص       نفين: يمك       ن تص       نيف .1

: يعم     ل داخ     ل البي     ت فق     ط، وأم     ا الرج     ل ف     يمكن وص     نففكريً     ا، ويجع     ل م     ا يحص     ل علي     ه مش     تركًا. 
يمل     ك ث     روة قب     ل ال     زواج فج     اءت الم     رأة وس     اهمت في تنميته     ا بن     وع  ص     نفتص     نيفه أيضً     ا إلى ص     نفين، 

 نص    يب الم    رأة تق    ديرولك    ن م    ا يملك    ه بس    يط، وعلي    ه يمك    ن  لا يمل    ك أو يمل    كوص    نف م    ن المس    اهمة. 
 ,Lubna Faeq المطلق    ة المظلوم    ة بم    ا لا يتج    اوز في ح    ده الأعل    ى النص    ف، وفي ح    ده الأد  الرب    ع.

1995,P65)) 
 : واعترض عليه بأمرين

: بأن    ه مخ    الف للش     رع ال    ذي م    نح ك     لا ال    زوجين ذم     ة مالي    ة مس    تقلة ع     ن الآخ    ر، ثم إن ك     ان في الأول
 ظلم للرجل من ناحية أخرى.هذا إزالة للظلم الواقع على المرأة كما يدعون فإن فيه 

كْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَهنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ رَ : أن تقدير نصيبها بالنصف والربع مردود ؛ لقوله تعالى: )الثاني
 (Al-Quran:Al Nessa:12)(. ۖ  فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ  ۖ  وَلَدٌ 

تعطى المرأة المطلقة النصف أو الربع طالما أن القرآن الكر  أعطاها الربع أو الثمن في حالة وفاة فبأي حق 
عَلَى الْمُقْترِ قَدَرهُُ وَمَت ِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَ زوجها، وفي حال طلاقها لها متعتها، بدليل قوله تعالى: ) 

 (Al-Quran:Al-Bakara:236)(. مَتَاعًا باِلْمَعْرُوفِ 

احترامً        ا للعدال        ة باعتباره        ا مب        دءًا أساس        يًا في الإس        لام، واعترافً        ا بتض        حيات الم        رأة ط        وال الحي        اة  .2
س     واء م     ن خ     لال عمله     ا داخ     ل  الزوجي     ة، تس     تحق نص     ف الممتلك     ات ا ص     لة وال     تي س     اهمت فيه     ا

 أثناء فترة الزواج. عملهاالبيت، أو عن طريق 
Khaled Berjaoui, 2003,P 204) ) 

: بأن     ه إذا كان     ت الأم     وال المش     تركة ب     ين ال     زوجين برس     وم ش     رعية ف     إن الم     رأة تبق     ى له     ا حص     تها واعتووووورض عليوووووه
بع     د الط     لاق، ولا يمك     ن لأح     د أن يمس     ها، وله     ا أن تتص     رف فيه     ا طبقً     ا لم     ا تقض     ي ب     ه مص     لحتها م     ا دام     ت 

تها ؛ لأن الم        رأة ه        ذه الأم        وال ثابت        ة ملكيته        ا له        ا، أم        ا إذا كان        ت الأم        وال لأح        دهما ف        لا موج        ب لقس        م
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مس        تقلة بملكيته        ا وب        ذمتها المالي        ة، والرج        ل ك        ذلك ف        لا ه        و يش        اركها فيم        ا تمل        ك، ولا ه        ي تش        اركه في 
 ( (Idris Hammadi,P144ذلك.

المقول       ة إن اقتس       ام الأم       وال المكتس       بة ب       ين ال       زوجين ي       دخل في ب       اب السياس       ة الش       رعية المتمثل       ة في  .3
 دثوا من الفجور".:" تحدث للنا ِ أقضية بقدر ما أحالمشهورة

Ibn Hajar, 1379,13/144)) 
 :واعترض عليه باعتراضين

: السياسة الشرعية في مفهومها الصحيح هي السياسة الموافقة للشرع، أو هي تدبير شؤون الأمة الأول
بمقتضى الشريعة؛ فهل إشراك الزوجة في مال الزوج، وإعطاؤها نصيبًا مِا كسبه بغير رضاه أمر موافق للشريعة 

لرِّجَالِ نَصِيبٌ ) لِّ ولا يخالفها حتى يكون القضاء به من باب السياسة الشرعية؟ ولا شك أن قوله تعالى: 
َ ٱءِ نَصِيبٌ مَِِّّا ۖ  وَللِنِّسَا ۖ   كْتَسَبُواْ ٱمَِِّّا  ْْ يؤكد أن إعطاء الزوجة  (Al-Quran:Al Nessa:32)( ۖ   كْتَسَ

 مال زوجها بغير رضاه مخالف للشرع.

اله      دف م      ن القاع      دة المنس      وبة لعم      ر ب      ن عب      د العزي      ز ه      و زج      ر العص      اة وأه      ل الفج      ور  : إنالثوووووواني
عل    ى م     ا يحدثون     ه م    ن مع     اص وفج     ور بإح     داث أقض    ية ت     ردعهم عم     ا اس    تحدثوه م     ن الفج     ور، ف     أين 

أم ال     زواج؟ أم  الفج     ور في ه     ذه القض     ية ح     تى يح     دث له     ا قض     اء جدي     د ب     ذه الش     دة. أه     و الط     لاق؟
ض اختياره      ا؟ ه      ذا الأم      ور مش      روعة وليس      ت فج      وراً ف      لا تس      تدعي مس      اعدة الزوج      ة لزوجه      ا بمح      

 إحداث قضاء جديد، فالاستدلال بالقاعدة استدلال في غير محله.
Muhammad Al-Tawil, 2006,P48))  

P 161-165) Khalifa Al-Kaabi, 2010,) 
 

ا رجحوووووان القوووووول الأولت لقووووووة أدلوووووتهم وسووووولامته -والله تعوووووالى أعلوووووم  -مموووووا سوووووب  يبووووودو لوووووي  
 .من الاعتراض
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الفضل والمنة في الأولى والآخرة، ونسأله جل وعلا الإخلاص 

وأورد في نهاية المطاف أهم نتائج البحث  .والقبول، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، إنه سميع قريب مجيب
 التي توصلت إليها، وهي على النحو الآتي:

يعرف الفقه الإسلامي نظام الاشتراك المالي بين الزوجين كمصطلح، لكن الصورة التي كان عليها النظام  لم .1
و  لمضاربةا المالي بين الأزواج هي من باب البر والتعاون ومن باب التكافل الاجتماعي، ومنها صورتان:

 .الكد والسعاية

التي تكفل  لمصالح المالية بين الزوجين، وتحدد الشروطالقواعد التي تنظم االاشتراك المالي بين الزوجين هو:  .2
لهما الحفاظ على الأموال المكتسبة قبل الزواج، والأموال المكتسبة بعد الزواج، وطريقة التصفية والقسمة 

 بينهما.

 يمكن أن يأخذ الاشتراك المالي بين الزوجين حكم الإثراء بلا سبب. .3

ا من خلال المضاربة )مال وبدن أحدهما أو مالان وبدن أحدهم قبول نظام الاشتراك المالي بين الزوجين .4
 .شركة ومضاربة( أو شركة العنان

 ومانعليه والراجح هو ما ذهب إاختلف المعاصرون في مسألة الاشتراك المالي بين الزوجين إلى مؤيد ومانع،  .5
 .مناصفة الأموال عند الطلاق مخالفة لمبدأ اتحاد الذمم بين الزوجين
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